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اختصاص القضاء الإماراتي بنظر المنازعات الإلكترونية ذات العنصر 
الأجنبي

زياد خليف العنزي

كلية القانون - جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 01-05-2016                                           تاريخ القبول: 2016-10-06   

ملخص البحث: 

ــي  ــي الدول ــاص القضائ ــخصية لاختص ــط الش ــة للضواب ــة تحليلي ــث دراس ــذا البح ــاول ه يتن
ــبكة  ــى ش ــع عل ــي تق ــات الت ــى المنازع ــد عل ــذه القواع ــق ه ــة تطبي ــة، ومحاول ــم الإماراتي للمحاك
الإنترنــت، وذلــك لبيــان مــدى ماءمــة هــذه القواعــد للتطبيــق، وهــل هنــاك حاجــة لتطويــع هــذه 

ــة؟   ــي وســائل الاتصــال الحديث ــي ف ــم التطــور التقن ــا يائ القواعــد بم

ــط،  ــك الضواب ــق تل ــري تطبي ــي تعت ــح المشــكات الت ــى توضي ــة أيضــاً إل  وتتطــرق الدراس
كمشــكلة تحديــد المقصــود بالموطــن فــي بيئــة إلكترونيــة، والإجابــة عــن العديــد مــن التســاؤلات 
ــط  ــق ضواب ــن، خصــص الأول لتطبي ــن خــال مطلبي ــك م ــذا الصــدد، وذل ــي ه ــار ف ــد تث ــي ق الت
ــق هــذه  ــات تطبي ــي صعوب ــاول الثان ــة، وتن ــى المنازعــات الإلكتروني الاختصــاص الشــخصية عل

ــة. ــات الإلكتروني ــى المنازع ــط عل الضواب

الدولــي،  القضائــي  الاختصــاص  تنــازع  الخــاص،  الدولــي  القانــون  الدالــة:  الكلمــات 
الاختصــاص القضائــي الدولــي، المنازعــات الإلكترونيــة، المعامــات الإلكترونيــة، الاختصــاص 

القضائــي.
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مقدمة:

ــض  ــة ف ــم كيفي ــة تنظ ــد قانوني ــا: قواع ــي بأنه ــي الدول ــاص القضائ ــد الاختص ــرف قواع تُع
ــد  ــة تحــدد الحــالات التــي ينعق المنازعــات المشــتملة علــى عنصــر أجنبــي، أو هــي قواعــد قانوني
فيهــا الاختصــاص لمحاكــم الدولــة للفصــل فــي منازعــات تشــتمل علــى عنصــر أجنبــي)1(، وتختلــف 
وظيفــة قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي عــن وظيفــة قواعــد الاختصــاص القضائــي الداخلي، 
مــن حيــث أن وظيفــة الأولــى هــي تحديــد نصيــب محاكــم الدولــة مــن ولايــة القضــاء إزاء غيرهــا 
مــن محاكــم الــدول الأخــرى، فــي حيــن أن وظيفــة الثانيــة هــي تحديــد اختصــاص كل محكمــة مــن 

محاكــم الدولــة إزاء غيرهــا مــن محاكــم الدولــة)2(. 

ــي للمحاكــم فــي أنهــا قواعــد مفــردة الجانــب إذ  وتتميــز قواعــد الاختصــاص القضائــي الدول
تقتصــر علــى تحديــد حــالات اختصــاص المحاكــم الوطنيــة بالمنازعــات ذات الطابــع الدولــي دون 
التعــرض إلــى تحديــد حــالات اختصــاص محاكــم الــدول الأخــرى)3(، وســبب ذلــك يقــوم علــى فكــرة 
الســيادة، فالمشــرع الوطنــي يحــدد الحــالات التــي تختــص فيهــا محاكــم الدولــة فــي نظــر النزاعــات 
الدوليــة الخاصــة دون التعــرض لتحديــد حــالات اختصــاص محاكــم الــدول الأخــرى، لأن قيامــه في 
تحديــد الحــالات التــي تختــص فيهــا محاكــم الــدول الأخــرى فيــه اعتــداء علــى ســيادة تلــك الــدول)4(. 

ــر  ــي نظ ــة ف ــم الإماراتي ــا المحاك ــص فيه ــي تخت ــالات الت ــي الح ــرع الإمارات ــاول المش وتن
ــي  ــك ف ــة وذل ــم الأجنبي ــا المحاك ــص فيه ــي تخت ــي دون الحــالات الت ــع الدول النزاعــات ذات الطاب
ــاب الأول فــي المــواد  ــم 11 لســنة )5(1992 الفصــل الأول مــن الب ــة رق ــون الإجــراءات المدني قان

.24 - 20

ــائل  ــن وس ــا م ــت وغيره ــبكة الإنترن ــة كش ــائل الإلكتروني ــتخدام الوس ــوم أن اس ــن المعل وم
ــي  ــة المجــالات ولإنجــاز معظــم المعامــات الت ــي كاف ــم الأن ف ــة يت ــة الحديث الاتصــال الإلكتروني
تقبــل طبيعتهــا إنجازهــا باســتخدام تلــك الوســائل، وأيضــا فالتصرفــات أو العاقــات القانونيــة التــي 

الذهبي، 2004(،ط1، ص:  النسر  )القاهرة:  المصري،  الخاص  الدولي  القانون  القصبي،  الدين  انظر: عصام   )1(
  .895

عوض الله شيبة الحمد السيد، أحكام تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي في القانون الإماراتي،   )2(
)دولة الامارات العربية المتحدة: كلية شرطة دبي، 2001(، ط1، ص: 382.

ممدوح عبدالكريم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، الاختصاص القضائي الدولي، )عمان: دار الثقافة،   )3(
2005(،ط1،  ص: 247.

أحمد قسمت الجداوي، مبادئ القانون الدولي الخاص، ) القاهرة: دار النهضة العربية، 1988(، ط1 ص: 39 -   )4(
 .41

صدر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد رقم 235 الصفحة 5 بتاريخ 24/2/1992.  )5(
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تتــم عــن طريــق الإنترنــت فــي معظمهــا عاقــات ذات طابــع دولــي، حيــث يتدخــل فيهــا أشــخاص 
متواجــدون ومنتمــون إلــى دول مختلفــة)1( ويرتبــط العنصــر الأجنبــي بأحــد عناصرهــا ومــن النــادر 

أن تتصــف تلــك العاقــات بالوطنيــة.

وإذا كانــت تلــك العاقــات القانونيــة الإلكترونيــة محــل النــزاع، عاقــات وطنيــة، ينعقــد 
الاختصــاص بنظرهــا للقضــاء الوطنــي وتختــص بهــا محكمــة معينــة وفقــا لقواعــد الاختصــاص 
المكانــي أو القيمــي أو النوعــي التــي يحددهــا المشــرع، أمــا إذا اشــتملت تلــك العاقــة علــى عنصــر 
أجنبــي،  فإنــه يتعيــن علــى القاضــي المطــروح عليــه النــزاع، البــت فــي مســألة تتعلــق بتحديــد مــا 

إذا كانــت محاكــم الدولــة مختصــة بنظــر هــذه العاقــة القانونيــة الإلكترونيــة أم لا. 

ــى هــذا التســاؤل ســوى بالاســتعانة بقواعــد  ــة عل ــي للإجاب ولا ســبيل أمــام القاضــي الإمارات
الاختصــاص القضائــي الدولــي التــي وضعهــا المشــرع لتحديــد الحــالات التــي تختــص فيهــا محاكــم 
دولــة الإمــارات فــي نظــر النزاعــات التــي تنطــوي علــى عنصــر أجنبــي، وهــذه القواعــد يمكــن 
تقســيمها إلــى ثاثــة طوائــف، هــي: قواعــد اختصــاص مبنيــة علــى ضوابــط شــخصية وضوابــط 
اختصــاص تســتند علــى نوعيــة الدعــوى وضوابــط اختصــاص تســتند علــى فــن تنظيــم الخصومــة 

القضائيــة.

وتقتصــر دراســتنا فــي هــذا البحــث علــى الفئــة الأولــى والتــي قــد تثيــر مشــكات قانونيــة عنــد 
تطبيقهــا علــى المنازعــات الإلكترونيــة، وتحتــاج إلــى البحــث والتحليــل والدراســة، لبيــان ماهيــة 

وطبيعــة هــذه المشــكات.

ــاوى  ــى دع ــخصية عل ــاص الش ــط الاختص ــق ضواب ــد تطبي ــة عن ــكات قانوني ــور مش وظه
ــى  ــا عل ــي وجوده ــابقة ف ــد س ــذه القواع ــع، لأن ه ــي ومتوق ــر طبيع ــة، أم ــات الإلكتروني المنازع
ظهــور التعامــات الإلكترونيــة، ومــن الممكــن أن تبــرز  بعــض الاشــكالات أو العقبــات قانونيــة 

ــة . ــات القانوني ــات والتصرف ــى التعام ــط عل ــذه الضواب ــق ه ــة تطبي ــد محاول عن

وبهــذا تتضــح مشــكلة هــذه الدراســة وغايتهــا، والتــي تتمثــل فــي بيــان مــدى ماءمــة ضوابــط 
الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الإماراتيــة للتطبيــق علــى المنازعــات الإلكترونيــة، فهــل 
هــذه الضوابــط يمكــن تطبيقهــا علــى المنازعــات الإلكترونيــة أم أن هــذه المنازعــات بحاجــة إلــى 
قواعــد أو معاييــر خاصــة لتحديــد الحــالات التــي تختــص محاكــم الدولــة فــي نظــر الدعــاوى التــي 

تتعلــق بهــا؟

أحمد عبد الكريم سامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تاق، مؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت،   )1(
جامعة الإمارات العربية، 1 - 3 مايو 2000، المجلد )1(، ص: 23 -  98.
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ــة  ــة تحليلي ــن خــال دراس ــك م ــاؤلات وذل ــذه التس ــة عــن ه ــذا البحــث الإجاب ــي ه ــاول ف نتن
ــة تطبيــق هــذه  للضوابــط الشــخصية لاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الإماراتيــة ومحاول
القواعــد علــى المنازعــات الإلكترونيــة، وذلــك لبيــان مــدى ماءمــة هــذه القواعــد للتطبيــق، وهــل 

هنــاك حاجــة لتطويــع هــذه القواعــد بمــا يائــم التطــور التقنــي فــي وســائل الاتصــال الحديثــة.

خطة البحث:

خصــص المشــرع الإماراتــي المــواد 20 و 21 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة رقــم 11 لســنة 
1992 لتحديــد بعــض الحــالات التــي تختــص فيهــا محاكــم دولــة الإمــارات فــي نظــر النزاعــات 
ذات الطابــع الدولــي، وذلــك مــن خــال الاســتناد إلــى ضوابــط اختصــاص شــخصية يكفــي توافــر 
أحدهــا لانعقــاد الاختصــاص لمحاكــم دولــة الامــارات أيــا كان نــوع الدعــوى، ولا يلــزم بجوارهــا 
ــي  ــن نحــاول ف ــاول هــذه القواعــد بالدراســة مــن خــال مطلبي ــط اختصــاص أخــر، ونتن أي ضاب
الأول تطبيــق هــذه القواعــد علــى دعــاوى المنازعــات الإلكترونيــة، ونتنــاول فــي الثانــي إشــكالات 

تطبيــق ضابــط موطــن المدعــى عليــه علــى المنازعــات الإلكترونيــة.

المطلب الأول:

تطبيق ضوابط الاختصاص الشخصية على المنازعات الإلكترونية.

أورد المشــرع الإماراتــي فــي المــواد 20 و21 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة أربــع حــالات 
يتــم بمقتضاهــا تحديــد الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الإماراتيــة وفقــا لضوابــط شــخصية 
عامــة، تســتند إلــى المركــز القانونــي لأطــراف الدعــوى، وهــذه الحــالات هــي: إذا كان المدعــى 
عليــه مواطــن إماراتــي أو إذا كان المدعــى عليــه أجنبيــاً متوطنــاً أو مقيــم فــي دولــة الإمــارات، أو 
إذا كان المدعــى عليــه أجنبيــاً لــه موطــن مختــار فــي دولــة الإمــارات، أو فــي الحالــة التــي يتعــدد 
ــاد  ــي لانعق ــث يكف ــم، حي ــارات موطــن لأحده ــة الإم ــون دول ــب وتك ــم الأجان ــا المدعــى عليه فيه
الاختصــاص توافــر أحــد هــذه الضوابــط، أيــاً كان نــوع الدعــاوى، باســتثناء الدعــوى التــي تتعلــق 
بعقــار يقــع خــارج دولــة الإمــارات، ولا يلــزم بجــوار هــذه الضوابــط أي ضابــط أخــر لاختصاص.

نتنــاول فــي هــذا المطلــب هــذه الضوابــط العامــة  فــي فرعيــن، نخصــص الأول لاختصــاص 
المحاكــم الإماراتيــة فــي المنازعــات الإلكترونيــة القائــم علــى الجنســية الإماراتيــة للمدعــى عليــه، 
ــى  ــم عل ــة القائ ــات الإلكتروني ــي المنازع ــة ف ــم الإماراتي ــاص المحاك ــي اختص ــي الثان ــدرس ف ون

وجــود موطــن أو محــل إقامــة لأجنبــي المدعــى عليــه فــي دولــة الإمــارات.  
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الفرع الأول: اختصاص المحاكم الإماراتية في المنازعات الإلكترونية القائم على الجنسية 
الإماراتية للمدعى عليه.

تقضــي المــادة 20 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة علــى أنــه: » فيمــا عــدا الدعــاوى العينيــة 
العقاريــة المتعلقــة بعقــار فــي الخــارج تختــص المحاكــم بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى 

المواطــن...«.

يتضــح مــن هــذا النــص، أن المشــرع أخــذ بضابــط جنســية المدعــى عليــه لعقــد الاختصــاص 
للمحاكــم الإماراتيــة، حيــث ينعقــد الاختصــاص لمحاكــم دولــة الإمــارات طالمــا كان المدعــى عليــه 
ــن  ــك)1(، وم ــن كذل ــم يك ــارات أو ل ــة الإم ــي دول ــم ف ــواء كان مقي ــة س ــية الإماراتي ــع بالجنس يتمت
المبــررات التــي قيلــت لتبريــر الأخــذ بهــذا الضابــط، التيســير علــى المدعــي، وذلــك بإيجــاد محكمــة 
يقاضــي أمامهــا المدعــى عليــه ويحمــي حقــه أو مركــزه القانونــي)2(، ويســتند اختصــاص المحاكــم 
ــي  ــار سياســي مــؤداه أن مــن وظائــف القضــاء ف ــى اعتب ــط إل ــاً لهــذا الضاب ــد طبق ــة المنعق الوطني

الدولــة إقامــة العــدل بيــن المواطنيــن)3(.

ــرى  ــة، ي ــات الإلكتروني ــاوى المنازع ــى دع ــق عل ــط للتطبي ــذا الضاب ــة ه ــدى ماءم ــي م وف
ــم يعــد مائمــا للتطبيــق علــى دعــاوى المنازعــات  بعضهــم)4( أن ضابــط جنســية المدعــى عليــه ل
ــي عــدم  ــة، وبالتال ــي المعامــات الإلكتروني ــك نظــراً لتراجــع فكــرة الجنســية ف ــة، وذل الإلكتروني

ــة المحكمــة المختصــة. ــن دول ــي وبي ــزاع الإلكترون ــن الن ــة بي تعبيرهــا عــن رابطــة حقيقي

ويــرى البعــض الآخــر)5(، أنــه يجــب العــودة إلــى ضابــط الجنســية لعقــد الاختصــاص لمحاكــم 
الدولــة فــي نظــر دعــاوى المنازعــات الإلكترونيــة، حيــث إن هــذا الضابــط يحقــق ارتباطــا حقيقيــا 
ــم الافتراضــي بصــدد تحديــد  بيــن النــزاع والمحكمــة المختصــة، وأن المشــكلة التــي يثيرهــا العال

نايف المذهان الجبور، القانون الدولي الخاص الإماراتي، )الإمارات العربية المتحدة، جامعة الجزيرة، 2013(،   )1(
ط1، ص: 232.

الإمارات  جامعة  المتحدة:  العربية  الإمارات   ( الإماراتي،  الخاص  الدولي  القانون  سامة،  الكريم  عبد  أحمد   )2(
العربية المتحدة، 2003(، ط1، ص: 449.

القوانين،  تنازع  الخاص،  الدولي  القانون  السيد حداد،  د. حفيظة  العال،  عبد  د. عكاشة  محمد  هشام صادق،   )3(
الاختصاص القضائي الدولي، الجنسية، الكتاب الثاني، ) الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2006( ط1، 

ص: 11.

حسام أسامة محمد، الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية، )الإسكندرية:   )4(
دار الجامعة الجديدة، 2009(،  ط،1 ص: 54 - 55. 

)5( Darrell C. Menthe,  Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International   Spaces,  
Michigan Telecommunications and Technology Law Review, )New York, 1998( vol. 
4: No.1, pp;69 - 101.
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الاختصــاص التشــريعي والقضائــي، شــبيه بالمشــكلة التــي ثــارت بخصــوص تحديــد الاختصــاص 
ــي البحــار والمحيطــات،  ــل أعال ــون، مث ــي لا تخضــع لقان ــي الأماكــن الت ــي ف التشــريعي والقضائ
حيــث انتهــى الأمــر فــي حــل تلــك المشــكلة إلــى الاســتناد إلــى الجنســية، كجنســية الســفينة أو مــا 
يســمى بقانــون العلــم، وكذلــك الأمــر بالنســبة للمشــكلة التــي يثيرهــا العالــم الافتراضــي فــي تحديــد 
ــية،  ــط الجنس ــى ضاب ــودة إل ــب الع ــث يج ــة المختصــة، حي ــق أو المحكم ــب التطبي ــون الواج القان
فالذيــن يقومــون بإنشــاء أو إدارة المواقــع الإلكترونيــة فــي النهايــة هــم أشــخاص، ويمكــن الاســتناد 

إلــى جنســيتهم لعقــد الاختصــاص التشــريعي والقضائــي.  

وهــذا الــرأي هــو الأقــرب إلــى الصــواب، فــا يوجــد مــا يمنــع مــن تطبيــق نــص المــادة 20 من 
قانــون الإجــراءات المدنيــة، والاســتناد إلــى ضابــط جنســية المدعــى عليــه فــي عقــد الاختصــاص 
لمحاكــم دولــة الإمــارات فــي دعــاوى المنازعــات الإلكترونيــة، مثــل دعــاوى الجريمــة الرقميــة)1(، 
أو الجريمــة الإلكترونيــة والتــي يعرفهــا البعــض)2( بأنهــا: كل فعــل أو ســلوك غيــر مشــروع يكــون 
العلــم بتكنولوجيــا الحاســبات الآليــة بقــدر كبيــر ضــروري للقيــام بــه، ويعرفهــا البعــض الآخــر)3( 

علــى أنهــا: كل فعــل إجرامــي يتــم عــن طريــق اســتخدام الحاســبات الآليــة.

ولقــد أكــد القضــاء الإماراتــي علــى الأخــذ بهــذا الضابــط، حيــث قــررت المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا باختصــاص المحاكــم الإماراتيــة طالمــا أن الدعــوى مرفوعــة علــى مواطــن)4(،  وفيمــا يتعلــق 
ــة للمدعــى  ــط الجنســية الإماراتي ــإن ضاب ــث الأشــخاص، ف ــط مــن حي ــذا الضاب ــال ه بنطــاق إعم
ــاً لذلــك، إذا كانــت  عليــه يســري علــى الأشــخاص الطبيعييــن والأشــخاص الاعتباريــة)5(، وتطبيق
ــذ  ــة، كأن تتخ ــائل الإلكتروني ــق الوس ــن طري ــي ع ــي أو كل ــكل جزئ ــا بش ــارس أعماله ــركة تم ش
موقــع إلكترونــي لهــا علــى شــبكة الإنترنــت وتمــارس نشــاطها مــن خــال هــذا الموقــع، وكانــت 

)1( Bryant, Robin, and Bryant, Sarah, eds, Policing Digital Crim, )UK,  Ashgate 
Publishing Ltd, 2014(, 1st. Ed. P:17.

)2( Parker, Donn B. and S. Stephen Oura , Computer Abuse, )California, Stanford 
Research  Institute, 1973(, 2nd. Ed, P: 36. : Taber. J.K, On Computer Crime, 
Computer Law Journal, )California, 1979( Vol. 1, No. 2,  pp; 512-543.

)3( Roden, Adrian, Computer Crime and the Law, Criminal Law Journal,)Australia, 
1991( Vol. 15,No.6,pp; 397-415. :  Pritt. J.A, Computer Crime in West Virginia: A 
statutory Proposal, West Virginia Law Review, )West Virginia, 1989(, Vol.91.No.2, 
pp: 565-594.

انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في الطعن رقم 322 لسنة 25 القضائية، أحكام الدوائر المدنية   )4(
تاريخ 15/1/2005.

الجامعة،  مكتبة  الشارقة:  الإماراتي،)  الخاص  الدولي  القانون  مبادئ  النصير،  فايز  و  الجبير،  أحمد  انظر:    )5(
2015(، ط1، ص: 388.
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هــذه الشــركة قــد تأسســت فــي دولــة الإمــارات فــإن هــذه الشــركة تعتبــر وفقــا للمــادة 3 مــن قانــون 
الشــركات التجاريــة الاتحــادي رقــم 8 لســنة )1(1984 شــركة إمارتيــة، وبنــاء علــى ذلــك فــإن أي 
ــى هــذه الشــركة تختــص محاكــم  ــع عل ــة الإمــارات ترف ــع خــارج دول ــار يق ــق بعق دعــوى لا تتعل

دولــة الإمــارات بنظــر هــذه الدعــوى كــون المدعــى عليــه يتمتــع بالجنســية الإماراتيــة.    

ــم  ــاص المحاك ــد اختص ــوى لتحدي ــع الدع ــت رف ــه وق ــى علي ــية المدع ــداد بجنس ــم الاعت ويت
الإماراتيــة، حيــث ينعقــد الاختصــاص لمحاكــم دولــة الإمارات فــي دعــاوى المنازعــات الإلكترونية 
ــع بالجنســية  ــه يتمت ــة الإمــارات، إذا كان المدعــى علي ــع خــارج دول ــار يق ــي عق ــق ف ــي لا تتعل الت
الإماراتيــة وقــت قيــد الدعــوى فــي المحكمــة الإماراتيــة، وتبقــى هــذه المحكمــة مختصــة بالدعــوى 
ــات  ــرره مقتضي ــذا الحــل تب ــه الدعــوى، وه ــد أقام ــر جنســيته بع ــه غي ــو أن المدعــى علي ــى ل حت
ــي  ــه حــق مكتســب ف ــح ل ــى أســاس أن المدعــي أصب ــة، عل ــير العدال ــي وحســن س ــن القانون الأم

ــاً لهــذا الضابــط)2(. ــل المحكمــة المختصــة طبق اســتمرار نظــر الدعــوى مــن قب

الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الإماراتية في المنازعات الإلكترونية القائم على وجود موطن 
أو محل إقامة للأجنبي المدعى عليه في دولة الإمارات

تعتبــر قاعــدة اختصــاص محكمــة موطــن أو محــل إقامــة المدعــى عليــه مــن القواعــد الشــائعة 
فــي مختلــف التشــريعات)3(، حيــث ينعقــد الاختصــاص القضائــي الدولــي بمقتضاهــا للمحكمــة التــي 
يتوطــن فيهــا المدعــى عليــه، ويرجــع تمتــع هــذا الاختصــاص بأهميــة بالغــة إلــى عــدة أســباب هــي: 

أن الأصــل هــو بــراءة ذمــة المدعــى عليــه حتــى يقيــم المدعــي البينــة علــى صحــة ادعائه، . 1
ومــن ثــم فالمدعــي الــذي يرفــع دعــواه مدعيــاً حــق قبــل آخــر أو مطالبــاً بحمايــة مركــز 

قانونــي تــم الاعتــداء عليــه، وجــب عليــه أن يســعى إلــى المدعــى عليــه فــي محكمتــه.

 تيســير الدفــاع عــن المدعــى عليــه)4(، حيــث يضمــن محاكمــة المدعــى عليــه فــي موطنــه  . 2

تاريخ   7 الصفحة   137 العدد  الإمارات  لدولة  الرسمية  الجريدة  في  منشورة  القانون  هذا  نصوص  انظر:   )1(
.2/3/1984

أحمد محمد أمين الهواري، المسؤولية المدنية الناشئة عن الجريمة المعلوماتية في القانون الدولي الخاص، مجلة   )2(
معهد دبي القضائي، 2012، العدد)1(، دبي، ص: 16 - 52.

انظر: نص المادة 29 من قانون المرافعات المصري والتي قضت بانه:  تختص محاكم الجمهورية بالدعاوى   )3(
التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وكذلك نص المادة 23 من قانون المرافعات 
المدنية والتجارية الكويتي والتي قضت بانه : » تختص المحاكم الكويتية بالنظر في الدعاوى التي ترفع على 
الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الكويت...« وانظر أيضا نص المادة 78 من قانون أصول المحاكمات 

اللبناني والتي جاءت بحكم مماثل.

أشرف وفا محمد، الوسيط في القانون الدولي الخاص، )القاهرة: دار النهضة العربية، 2009(، ط1 ص: 606.  )4(
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احتــرام حقــه فــي الدفــاع وتمكينــه مــن هــذا الحــق.

ــا . 3 ــه يســهل عليه ــة المدعــى علي ــة موطــن أو محــل إقام ــم)1(، فمحكم ــذ الحك ــان تنفي ضم
ــةً)2(. ــم طواعي ــذ الحك ــض تنفي ــه إذا رف ــوال المدعــى علي ــى أم ــري عل ــذ الجب التنفي

ــى المدعــى . 4 ــي الخــاص أن يســعى المدعــي إل ــون الدول ــي القان ــادئ الشــائعة ف  مــن المب
ــه)3(. ــه فــي موطن علي

 تنشأ غالبية المنازعات في موطن المدعى عليه)4(.. 5

ــي  ــة وف ــراءات المدني ــون الإج ــي قان ــاص ف ــذا الاختص ــي ه ــرع الإمارات ــى المش ــد تبن ولق
الاتفاقــات الدوليــة التــي أبرمتهــا دولــة الإمــارات فــي هــذا الخصــوص، حيــث نصــت المــادة 20 
مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة علــى أنــه: » .... تختــص المحاكــم بنظــر الدعــاوى التـــي ترفــع 

ــة.« ــي الدول ــه موطــن أو محــل إقامــة ف ــذي ل ــي ال ــى الأجنب عل

وقضــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة تنفيــذ الأحــكام والإنابــات والإعانــات 
القضائيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة)5( علــى أنــه: فــي غيــر المســائل المنصوص 
ــم  ــا الحك ــدر فيه ــي ص ــة الت ــم الدول ــر محاك ــة تعتب ــذه الاتفاقي ــن ه ــن 5 ، 6 م ــي المادتي ــا ف عليه

مختصــة فــي الحــالات الآتيــة:

»أ - إذا كان موطــن المدعــى عليــه أو محــل أقامتــه وقــت افتتــاح الدعــوى يقــع فــي إقليــم تلــك 
الدولة...«

ونصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )28( مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي 

دار  )القاهرة:  الدولي،  القضائي  الاختصاص  وتنازع  القوانين  تنازع  في  الوسيط  راشد،  فؤاد رياض وسامية   )1(
النهضة العربية، 1999(، ط1، ص: 417.

الجامعة  منشورات  )الإسكندرية:  الدولي،  القضائي  والاختصاص  القوانين  تنازع  الافي،  المبروك  محمد   )2(
المفتوحة، 1994(،ط1، ص: 212.

انظر: عز الدين عبدالله، القانون الدولي الخاص المصري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1954(، ط2 ، ج:2،   )3(
ص: 548. 

القانون الدولي الخاص، )عمان: مكتبة الحامد، 2002(، ط1، ص:  )4(  محمد وليد المصري، الوجيز في شرح 
 .328

بدول  القضائية  والإعانات  والإنابات  الأحكام  تنفيذ  اتفاقية  على  التصديق  شأن  في  الاتحادي  المرسوم  صدر   )5(
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تاريخ 17/6/1996، انظر نصوص هذه الاتفاقية والقانون المصادق 

عليها في الجريدة الرسمية العدد رقم 294 الصفحة 488 تاريخ 17/6/1996.
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وتعدياتهــا لســنة)1( 1983 علــى أنــه: » فــي غيــر المســائل المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 26 
ــي  ــه الحكــم مختصــة ف ــذي صــدر في ــد ال ــر محاكــم الطــرف المتعاق ــة تعتب و27 مــن هــذه الاتفاقي

ــة: ــالات الآتي الح

أ . إذا كان موطــن المدعــى عليــه أو محــل إقامتــه وقــت النظــر فــي الدعــوى )افتتــاح الدعــوى( 
فــي إقليــم ذلــك الطــرف المتعاقــد....«

ــد  ــه لعق ــى علي ــة المدع ــل إقام ــن أو مح ــط موط ــذ بضاب ــرع أخ ــذا، أن المش ــن ه ــح م يتض
الاختصــاص للمحاكــم الإماراتيــة فــي قانــون الإجــراءات المدنيــة وفــي الاتفاقــات التــي انضمــت 
ــة  ــم دول ــاص لمحاك ــد الاختص ــث ينعق ــريعها، حي ــن تش ــزءاً م ــر ج ــارات وتعتب ــة الإم ــا دول إليه
الإمــارات فــي الدعــوى التــي لا تتعلــق بعقــار يقــع فــي خــارج الدولــة إذا كان المدعــى عليــه فــي 

ــة الإمــارات محــل إقامــة. ــي دول ــه ف ــة الإمــارات أو اتخــذ ل ــي دول ــك الدعــاوى متوطــن ف تل

وبعــد هــذا الإيجــاز فــي عــرض هــذا الضابــط، فــأن التســاؤل الــذي قــد يثــار هــو: هــل يمكــن 
ــات  ــق بالمنازع ــا يتعل ــه فيم ــى علي ــة المدع ــن أو إقام ــة موط ــاص محكم ــط اختص ــال ضاب إعم
الإلكترونيــة؟ بحيــث تختــص محاكــم دولــة الإمــارات فــي المنازعــات الإلكترونيــة، إذا كان المدعى 

عليــه متوطــن أو مقيــم فــي دولــة الإمــارات؟.

بــداءة، لا يوجــد مــا يمنــع مــن إعمــال هــذا الضابــط حيــث تختــص محاكــم دول الإمــارات  فــي 
ــا كان المدعــى  ــة طالم ــات أو معامــات إلكتروني ــا تصرف ــي يكــون موضوعه نظــر الدعــاوى الت
ــط  ــذا الضاب ــي له ــق العمل ــي التطبي ــارات، وف ــة الإم ــي دول ــن ف ــاوى متوط ــك الدع ــي تل ــه ف علي
فلقــد قــرر القضــاء الإماراتــي اختصاصــه فــي نظــر العديــد مــن دعــاوى المنازعــات الإلكترونيــة 
اســتنادا إلــى أن المدعــى عليهــم فــي تلــك الدعــاوى كانــوا أجانــب متوطنيــن أو مقيميــن فــي دولــة 

الإمــارات، ومــن تلــك الدعــاوى نذكــر مــا يأتــي:

لسنة  وتعدياتها  القضائي  للتعاون  العربية  الرياض  اتفاقية  على  التصديق  شأن  في  الاتحادي  المرسوم  صدر   )1(
العدد  الرسمية  الجريدة  في  عليها  المصادق  والقانون  الاتفاقية  نصوص  انظر   ،15/4/1999 بتاريخ   1983
333 الصفحة 47 بتاريخ 15/4/1999. والدول الأعضاء في هذه الاتفاقية:  المملكة الأردنية الهاشمية، دولة 
الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  التونسية،  الجمهورية  البحرين،  دولة  المتحدة،  العربية  الإمارات 
السورية،  العربية  الجمهورية  الديمقراطية،  السودان  السعودية، جمهورية  العربية  المملكة  جمهورية جيبوتي، 
الكويت،  دولة  قطر،  دولة  فلسطين،  عمان،  سلطنة  العراقية،  الجمهورية  الديمقراطية،  الصومال  جمهورية 
الإسامية  الجمهورية  المغربية،  المملكة  الاشتراكية،  الشعبية  الليبية  العربية  الجماهيرية  اللبنانية،  الجمهورية 

الموريتانية، الجمهورية العربية اليمنية.
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دعــوى أقيمــت أمــام  محكمــة تمييــز دبــي)1(، تتلخــص  وقائعهــا فــي أن المدعــى عليــه أجنبيــاً 
مقيــم فــي دبــي، يعمــل لــدى الشــركة المدعيــة وكان لديــه تصريــح باســتام الرســائل الإلكترونيــة 
الخاصــة بالشــركة علــى بريــده الخــاص، ومــن ثــم تــرك المدعــى عليــه العمــل فــي الشــركة، ولــم 
يتــم الغــاء هــذا التصريــح واســتمر فــي اســتقبال الرســائل والــرد علــى عمــاء الشــركة، واســتثمار 
ذلــك لمصلحتــه الخاصــة، ممــا الحــق أضــراراً بالشــركة المدعيــة واضطرهــا لإقامــة دعــوى أمــام 

محكمــة دبــي الابتدائيــة تطالــب بتعويــض عــن هــذه الأضــرار.

قبلــت محكمــة دبــي الابتدائيــة الدعــوى علــى أســاس أن المدعــى عليــه أجنبــيٌ مقيــم فــي دبــي 
ــأن يــؤدي للشــركة  ــه ب ــزام المدعــى علي وأصــدرت حكمــاَ فيهــا بتاريــخ 22/7/2008، قضــى بإل
مبلــغ 20100 درهــم علــى ســبيل التعويــض، لــم يرتــض المدعــى عليــه بهــذا الحكــم فطعــن عليــه 
بالاســتئناف وبتاريــخ 24/8/2008 قــررت محكمــة الاســتئناف رفــض الطعــن وتأييــد الحكــم 
ــى أن  ــز، مســتنداً عل ــه بالتميي ــه بهــذا الحكــم فطعــن علي ــل المدعــى علي ــم يقب المســتأنف، أيضــاً ل
محكمــة دبــي الابتدائيــة ومــن بعدهــا محكمــة الاســتئناف أخطــأت فــي تطبيــق القانــون، وأصــدرت 
ــد  محكمــة التمييــز حكمــا فــي هــذه الدعــوى بتاريــخ 27/10/2008 قضــى برفــض الطعــن وتأيي

الحكــم المســتأنف.

وفــي دعــوى ثانيــة)2( رفعــت أمــام محكمــة تمييــز دبــي بتاريــخ 31/8/2008، قــررت محكمــة 
التمييــز اختصــاص المحاكــم الوطنيــة بنظــر الدعــوى كــون المدعــى عليــه أجنبيــاً مقيــم فــي دبــي، 
وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى، أن المدعــى عليــه قــام بأرســال رســالة بريــد إلكتروني إلــى المدعية 
يهددهــا فيهــا بنشــر صورهــا الشــخصية علــى جميــع مســتخدمي شــبكة الإنترنــت بالدولــة، أقامــت 
ــدم  ــخ 5/11/2007 بع ــة بتاري ــت المحكم ــة، وقض ــي الابتدائي ــة دب ــام محكم ــوى أم ــة دع المدعي
اختصاصهــا بنظــر الدعــوى، فطعنــت المدعيــة علــى الحكــم بالاســتئناف، وبتاريــخ15/1/2008 
ــة  ــدم اختصــاص المحكم ــتأنف بع ــم المس ــه الحك ــا قضــى ب ــاء م ــتئناف بإلغ ــة الاس ــررت محكم ق
وبإحالتهــا إليهــا للفصــل فــي موضوعهــا، وبتاريــخ 10/4/2008 قــررت محكمــة دبــي الابتدائيــة 
باختصاصهــا بنظــر الدعــوى، ونظــرت الدعــوى وطبقــت القانــون الإماراتــي، لــم يرتــض المدعــى 
عليــه بذلــك فطعــن بالاســتئناف إلا أن محكمــة الاســتئناف رفضــت الاســتئناف وأيــدت حكــم محكمــة 
دبــي الابتدائيــة، لــم يرتــض المدعــى عليــه بذلــك فطعــن فــي هــذا الحكــم بالتمييــز، وجــاء منطــوق 
حكــم محكمــة التمييــز: »وحيــث إن الطاعــن ينعــى علــى الحكــم المطعــون فيــه الخطــأ فــي تطبيــق 
القانــون وبعــدم اختصــاص محاكــم دبــي بنظــر الدعــوى، وحيــث أنــه لمــا كان ذلــك وكان الحكــم 

الأحكام  مجموعة  الفني،  المكتب   ،2008 لسنة   344 رقم  الطعن  في  الصادر  دبي،  تمييز  محكمة  حكم  انظر   )1(
والمبادئ القانونية.

انظر حكم محكمة تمييز دبي،  الصادر في الطعن رقم 249 لسنة 2008،  المكتب الفني، مجموعة الأحكام   )2(
والمبادئ القانونية.
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المطعــون فيــه قــد أقــام قضائــه برفــض الدفــع بعــدم اختصــاص محاكــم دبــي بنظــر الدعــوى، فإنــه 
يكــون قــد أصــاب صحيــح القانــون ويكــون منعــى الطاعــن فــي هــذا الصــدد غيــر ســديد...«.

وفــي دعــوى ثالثــة، أقيمــت أمــام محكمــة أبوظبــي الابتدائيــة)1( وكان أطرفهــا أجانــب يتمتعــون 
بالجنســية الأردنيــة، قبلــت المحكمــة هــذه الدعــوى كــون المدعــى عليــه أجنبيــاً متوطــن فــي أمــارة 
ــي أن  ــذه الدعــوى، ف ــع ه ــخ 6/8/2013، وتتلخــص وقائ ــا بتاري ــاً فيه ــي، وأصــدرت حكم أبوظب
المدعيــة أرســلت بطريــق الخطــأ صورهــا الفوتوغرافيــة للمدعــى عليــه والــذي قــام بنشــرها علــى 
صفحــة الفيــس بــوك ممــا الحــق أضــراراً بالمدعيــة، وطبقــت المحكمــة القانــون الإماراتــي وانتهــت 
بعــدم الحكــم للمدعيــة بــأي تعويــض كونهــا عجــزت عــن إثبــات أن المدعــى عليــه هــو مــن نشــر 

صورهــا علــى موقــع الفيــس بــوك.

وفـي دعـوى رابعـة، رفعـت أمـام محكمـة أبوظبـي الابتدائيـة)2( بتاريـخ 17/2/2014، وكان 
أطرافهـا أجانـب يحملـون الجنسـية المصريـة، قبلـت المحكمـة الدعـوى وقـررت السـير فيهـا علـى 
أسـاس أن المدعـى عليـه أجنبـيٌ مقيـم فـي أبـو ظبي، وتتخلـص وقائع هـذه الدعوى، فـي أن المدعي 
مشـترك فـي صفحـة علـى موقـع الفيـس بـوك )facebook( وفـي حكـم العاقـة التـي تربطـه مـع 
المدعـى عليـه تمكـن هـذا الأخيـر من الحصول علـى كلمة المـرور الخاصة بالمدعـي دون موافقته، 
والدخـول علـى صفحتـه فـي الفيـس بـوك دون علمه والسـيطرة عليهـا، ومنع المدعي مـن الوصول 
إليهـا، وقـام بـإدارة حـوارات مـع أصدقـاء وعمـاء المدعـي دون علمـه، وقضـت المحكمـة إلـى أن 
فعـل المدعـى عليـه وهـو تعطيـل صفحـة الفيس بـوك الخاصـة بالمدعـي وانتحاله شـخصية المدعي 
وإدارة حـوار باسـمه مـع أصدقائـه فـي أبوظبـي، الحـق أضـرار بالمدعـي قدراتهـا المحكمـة وفقـاً 

لقانـون الإماراتـي بمبلـغ 5000 خمسـة آلاف درهـم إماراتـي. 

يتضــح مــن هــذه الدعــاوى أن محاكــم دولــة الإمــارات قــررت اختصاصهــا فــي النظــر فــي 
دعــاوى تتعلــق بتصرفــات إلكترونيــة وأصــدرت فيهــا أحكامــاً، اســتناداً إلــى أن المدعــى عليــه فــي 
تلــك الدعــاوى كان أجنبيــاً متوطــن فــي دولــة الإمــارات، وهــذا يؤيــد مــا ذكرنــاه فيمــا تقــدم، مــن أن 
ضابــط موطــن المدعــى عليــه يمكــن تطبيقــه علــى الدعــاوى التــي تتعلــق بالمنازعــات الإلكترونيــة، 

ولكــن هــل الأمــر ممكــن أن يتحقــق بهــذا اليســر؟.

ــا  ــة منه ــكات القانوني ــن المش ــد م ــدت العدي ــة أوج ــات الإلكتروني ــوم، أن المعام ــن المعل م
ــدى  ــن وم ــازع القواني ــي تن ــق ف ــا يتعل ــا م ــة)3( ومنه ــات المعامــات الإلكتروني ــي اثب ــق ف ــا يتعل م

انظر هذا الحكم  لدى محكمة أبوظبي الابتدائية، دائرة الجنح الثانية، القضية رقم 7995/2013، غير منشور.  )1(

انظر هذا الحكم  لدى محكمة أبوظبي الابتدائية، دائرة الجنح الأولى، القضية رقم: 6/2014. غير منشور.  )2(

انظر: زياد العنزي، المشكات القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، من حيث الاثبات وتحديد زمان ومكان العقد،   )3(
)عمان: دار وائل للنشر، 2010(، ط1، ص: 31 وما بعدها.
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ــي  ــك الأمــر ف ــة)1(، وكذل ــى المعامــات الإلكتروني ــق عل ــة للتطبي ــازع التقليدي ماءمــة قواعــد التن
قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، حيــث أوجــدت التعامــات والتصرفــات الإلكترونيــة 
مشــكات عديــدة لعــل مــن أهمهــا: إشــكالات تتعلــق بكيفيــة إعمــال ضابــط موطــن المدعــى عليــه 

ــي. ــب الثان ــي المطل ــل ف ــن التفصي ــا بشــيء م ــة، نتناوله ــات الإلكتروني ــي المنازع ف

المطلب الثاني:

إشكالات تطبيق ضابط موطن المدعى عليه على المنازعات الإلكترونية

بدايــة، ليــس هنــاك اختــاف فــي مفهــوم الموطــن أو محــل الإقامــة بالنســبة للشــخص الطبيعــي 
ــة،  ــة أو بالوســائل الإلكتروني ــم الفعــل أو التصــرف موضــوع الدعــوى، بالطــرق التقليدي ســواء ت
ففــي النهايــة، فــأن مــن قــام بهــذا التصــرف هــو شــخص طبيعــي قــد يقــع موطنــه أو محــل إقامــة فــي 
الدولــة أو خارجهــا، ولكــن مــا يثيــر اشــكالية فــي تحديــد الموطــن فــي بيئــة إلكترونيــة هــو الشــخص 

الاعتبــاري كمــا ســوف نبينــه فــي موقعــه مــن هــذه الدراســة.

الإلكترونية  المنازعات  في  الأمر  يتعلق  عندما  الإقامة  محل  أو  بالموطن  المقصود  وتحديد 
بالنسبة للقاضي الإماراتي هي مسألة تكييف تخضع للقانون الإماراتي لأنه يفسر قاعدة من قواعد 
الاختصاص القضائي الإماراتي، فيرجع إلى القانون الإماراتي لتحديد معنى هذين المصطلحين)2(.

وبالرجــوع للقانــون الإماراتــي نجــد أنــه فــرق بيــن ثاثــة أنــواع مــن الموطــن هــي: الموطــن 
ــة  ــة الإلكتروني ــي البيئ ــا ف ــان مفهومه ــاول بي ــار، ونتن ــام والموطــن الخــاص والموطــن المخت الع

والمشــكات التــي قــد تثــار فــي هــذا الصــدد، مــن خــال فرعيــن.

الفرع الأول: الإشكالات التي يثيرها الموطن العام والموطن الخاص في البيئة الإلكترونية

أولاً: الموطن العام: 

عرفــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 81 مــن قانــون المعامــات المدنيــة رقــم )5( لســنة )3(1985 
الموطــن بأنــه: » الموطــن هــو المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص عــادة« 

)1( Lorna E.Gillies, Electronic Commerce and International Private Law: A Study of 
Electronic Consumer Contracts’,) UK , Ashgate Publishing, Ltd, 2008(, 2nd. Ed,p:56.

الجامعة،  الشارقة: مكتبة   ( الإمارات،  الإماراتي،  الخاص  الدولي  القانون  الوجيز في  الهواري،  أحمد محمد    )2(
2008(،ط1، ص: 487.

العدد رقم )158 ( الصفحة )11(  لدولة الإمارات  الرسمية  الجريدة  القانون منشورة في  انظر: نصوص هذا   )3(
بتاريخ 15/12/ 1985.
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  وفقــاً لهــذا النــص يجــب توافــر عنصريــن لاعتبــار دولــة الإمــارات موطنــاً للشــخص الطبيعي 
وهمــا: عنصــر مــادي وهــو الســكن فــي إحــدى الإمــارات الســبع، وعنصــر معنــوي وهــو توافــر 

النيــة لاســتقرار فــي تلــك الإمــارة.

 أمــا بالنســبة للشــخص الاعتبــاري، فلقــد  نــص البنــد )د( مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )93( 
مــن قانــون المعامــات المدنيــة علــى أنــه: » ... ويعتبــر موطــن الشــخص الاعتبــاري المــكان الــذي 
يوجــد فيــه مركــز إدارتــه أمــا الأشــخاص الاعتباريــة التــي يكــون مركزهــا الرئيــس فــي الخــارج 
ــة المــكان الــذي توجــد فيــه  ولهــا نشــاط فــي الدولــة فيعتبــر مركــز إدارتهــا بالنســبة لقانــون الدول

الإدارة المحليــة.«

وتطبيقــاً لهــذا النــص، إذا رفعــت دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم الإماراتيــة تتعلــق ببطــان عقــد 
ــا الرئيــس  ــع مركــز إدارته ــي هــذه الدعــوى شــركة فرنســية يق ــه ف ــي وكان المدعــى علي إلكترون
ــة فــي نظــر هــذه الدعــوى والفصــل  ــد الاختصــاص للمحكمــة الإماراتي ــة الإمــارات ينعق فــي دول
ــي  ــرع ف ــا ف ــن كان له ــا ولك ــي فرنس ــع ف ــركة يق ــذه الش ــس له ــز الرئي ــا إذا كان المرك ــا، أم فيه
ــد  ــرع، ينعق ــذا الف ــاط ه ــق بنش ــي موضــوع الدعــوى يتعل ــد الإلكترون ــارات وكان العق ــة الإم دول
الاختصــاص للمحكمــة الإماراتيــة، أمــا إذا لــم يتعلــق العقــد بنشــاط الفــرع الــذي يقــع داخــل الإقليــم 
الإماراتــي وكان المركــز الرئيــس للشــركة يقــع فرنســا، فــإن الاختصــاص بنظــر الدعــوى لا ينعقــد 
ــع موطــن أو محــل إقامــة  ــأن يق ــذي يقضــي ب ــط الاختصــاص ال ــاً لضاب ــة وفق للمحكمــة الإماراتي

الأجنبــي فــي الإقليــم الإماراتــي.

ثانياً: الموطن الخاص.

تقضــي المــادة 82 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة باعتبــار المــكان الــذي يباشــر فيــه الشــخص 
تجــارة أو مهنــة أو حرفــة موطنــا لــه بالنســبة الــى إدارة الأعمــال المتعلقــة بهــذه التجــارة أو المهنــة 
ــبة  ــه بالنس ــاً لصاحب ــرع موطن ــر أو الف ــه المتج ــذي في ــكان ال ــر الم ــك يعتب ــى ذل ــة، وعل أو الحرف

للدعــاوى التــي تتعلــق بممارســة نشــاط هــذا المتجــر أو الفــرع.

ــات  ــذ الأحــكام والإناب ــة تنفي ــة للتعــاون القضائــي واتفاقي ــة الريــاض العربي ــم تخــرج اتفاقي ول
والإعانــات القضائيــة)1( بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة)2( عــن هــذه القاعــدة، حيــث 
ــاً للمدعــى  ــرع موطن ــه المحــل التجــاري أو الف ــذي يوجــد في ــكان ال ــن الم ــا الاتفاقيتي ــرت كلت اعتب

عليــه إذا تعلقــت الدعــوى بنشــاط هــذا المحــل او الفــرع. 

انظر الفقرة الثانية من المادة 28 من الاتفاقية  )1(

انظر الفقرة الثانية من المادة الرابعة من الاتفاقية.  )2(
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وإعمــال هــذه القاعــدة لا يثيــر أي مشــكات فــي الفــرض التــي يمــارس فيهــا الشــخص نشــاطه 
ــه بالنســبة للدعــاوى  ــا ل بالطــرق التقليديــة حيــث يعتبــر مــكان المتجــر أو المحــل التجــاري موطن
التــي تتعلــق بممارســة نشــاط هــذا المحــل أو المتجــر، فــإذا كان هــذا المحــل أو المتجــر فــي دولــة 
الإمــارات انعقــد الاختصــاص لمحاكــم دولــة الإمــارات فــي نظــر النزاعــات التــي تتعلــق بممارســة 

نشــاط هــذا المحــل أو المتجــر.

إلا أن الإشــكالية التــي قــد يثيرهــا إعمــال هــذه القاعــدة، هــي فــي الفــرض الــذي يمــارس فيــه 
الشــخص أعمالــه أو تجارتــه عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة، كأن يتخــذ موقعــاً إلكترونيــاً علــى 
شــبكة الإنترنــت لإدارة اعمالــه أو ممارســة نشــاطه التجــاري، فوفقــا لقاعــدة الموطــن الخــاص أو 
موطــن الأعمــال، يعتبــر المــكان الــذي يمــارس فيــه الشــخص نشــاطه موطنــا لــه بالنســبة للنزاعــات 
التــي تتعلــق بذلــك النشــاط أو تلــك الأعمــال، وهــذا الشــخص يمــارس نشــاطه عــن طريــق موقــع 
ــذي  ــكان ال ــار الم ــتتبع اعتب ــا يس ــي، مم ــادم حاســب آل ــى خ ــي مســتضاف أو موجــود عل إلكترون
يتواجــد فيــه خــادم الحاســب الآلــي الــذي يحــوي الموقــع الإلكترونــي موطنــاً لهــذا الشــخص لغايــات 

تحديــد اختصــاص محاكــم الدولــة بخصــوص النزاعــات التــي تتعلــق بنشــاط هــذا الشــخص.

ولقـد انتهـى البعـض)1( إلـى أنـه يمكن الأخـذ بمكان الخـادم الذي يسـتضيف الموقـع الإلكتروني 
لغايـات تحديـد المحكمـة المختصـة أو القانـون الواجـب التطبيق، أو ما يسـمى بقانون الخـادم، وذلك 
لأن المواقـع الإلكترونيـة تقـوم بالعديـد مـن الوظائـف مثـل إبـرام العقود والقيـام بالعمليـات التجارية 
المواقـع  هـذه  اعتبـار  يمكـن  بالدعايـة والإعـان وغيرهـا، حيـث  والقيـام  للبضائـع  مـن عـرض 
مؤسسـات قائمـة بذاتهـا أو فـروع لشـركات أو مؤسسـات، وبنـاء علـى هـذا، يمكـن الاعتـداد بمـكان 

هـذه المواقـع الإلكترونيـة لغايـات تحديـد الاختصـاص القضائـي أو التشـريعي.  

واســتناداً لهــذا الــرأي، إذا كان خــادم الحاســب الآلــي الــذي يســتضيف موقــع إلكترونــي يقــع 
ــة الإمــارات، وكان معظــم المشــتركين فــي  ــع  يوجــه نشــاطه لدول ــان، وكان هــذا الموق فــي اليون
ــق  ــي دعــوى تتعل ــام مواطــن إمارات ــارات، وأق ــة الإم ــي دول ــن ف ــن أو مقيمي ــع مواطني هــذا الموق
بنشــاط هــذا الموقــع فــإن القضــاء الإماراتــي لا يختــص بنظــر هــذه الدعــوى وفقــاً لقاعــدة الموطــن 

الخــاص، ولا خيــار أمــام المدعــي إلا إقامــة الدعــوى أمــام القضــاء اليونانــي.

ــه  ــق علي ــا يطل ــي أو م ــكان خــادم الحاســب الآل ــداد بم ــرى البعــض الأخــر)2(، عــدم الاعت وي

)1( Michael Bogdan, Can a Web-Site Constitute an Establishment for the Purposes of 
Jurisdiction and Applicable Law?, King’s Law Journal, )UK,2006(, Vol. 17. NO. 1, 
pp: 97-104.

)2( Menthe. Darrell  C. Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces, op 
cit,  p:79.
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مصطلــح قانــون الخــادم )THE LAW OF THE SERVER( لتحديــد الاختصــاص القضائــي 
أو التشــريعي، لأن الموقــع الإلكترونــي قــد يســتضاف فــي خــوادم حاســب آلــي موجــودة فــي أكثــر 
مــن دولــة، وأيضــاً قــد يشــترك الموقــع الإلكترونــي مــع مواقــع إلكترونيــة منتشــرة فــي العديــد مــن 
الــدول لممارســة نشــاطه، وذلــك بواســطة روابــط تجعــل هــذه المواقــع تعمــل وكأنهــا موقــع واحد)1(.

ــادم  ــكان خ ــا: إن م ــدة منه ــباب عدي ــك لأس ــرأي، وذل ــذا ال ــذ به ــة الأخ ــرى، صعوب ــن ن ونح
الحاســب الآلــي فــي العــادة مــكان عــارض تــم اختيــاره مصادفــة ولا ســباب تقنيــة بحتــه لا عاقــة 
ــا هــذا الخــادم،  ــي يوجــد فيه ــة الت ــم الدول ــي لمحاك ــد الاختصــاص القضائ ــى عق ــاق عل ــا بالاتف له
ــذي  ــي ال ــب الآل ــادم الحاس ــكان خ ــد م ــن يوج ــي أي ــع الإلكترون ــك الموق ــم مال ــد لا يعل ــا ق وأيض
يســتضيف موقعــه، ولا يتصــف هــذا المــكان بالثبــات حيــث يمكــن نقــل خــادم الحاســب الآلــي إلــى 
دولــة أخــرى أو نقــل الموقــع الإلكترونــي إلــى خــادم حاســب آلــي أخــر يقــع فــي دولــة أخــرى، كذلك 
فــأن أغلــب المعــدات التقنيــة التــي تســتضيف المواقــع الإلكترونيــة لا توجــد فــي دولــة الإمــارات، 
ــي  ــم الإمارات ــي الإقلي ــه ف ــارس أعمال ــخص يم ــاط ش ــق بنش ــي تتعل ــاوى الت ــب أن الدع ــا يرت مم
بواســطة موقــع إلكترونــي ســوف تخــرج مــن نطــاق اختصــاص المحاكــم الإمارتيــة وفقــا لقاعــدة 

اختصــاص الموطــن الخــاص أو موطــن الاعمــال.

ولتجــاوز هــذه المعضلــة، وعقــد الاختصــاص لمحاكــم دولــة الإمــارات يجــب تطويــع قاعــدة 
ــى الموطــن الخــاص،  ــاء عل ــة بن ــم الدول ــي لمحاك ــد الاختصــاص القضائ ــي تعق الاختصــاص الت
وذلــك بتحديــد الاختصــاص وفقــا لضوابــط تائــم التطــور التقنــي الــذي يشــهده العصــر الحالــي، 
وممكــن أن يتــم ذلــك، بتجنــب عقــد الاختصــاص للمحاكــم الإماراتيــة بنــاء علــى ضوابــط إقليميــة 
مثــل ضابــط المــكان، والاتجــاه نحــو ضوابــط أخــرى مثــل ضابــط الأنشــطة الموجهــة، كأن ينعقــد 
الاختصــاص للمحاكــم الإماراتيــة إذا كان الشــخص يوجــه نشــاطه نحــو الإقليــم الإماراتــي بصــرف 
النظــر عــن المــكان الفعلــي الــذي يقــع فيــه المتجــر أو المحــل التجــاري، ويُعتبــر الشــخص متوطــن 
ــاطه  ــتهدف بنش ــخص يس ــذا الش ــة إذا كان ه ــم الدول ــاص لمحاك ــد الاختص ــارات وينعق ــي الإم ف
ــة  الإقليــم الإماراتــي حتــى لــو كان هــذا الشــخص متواجــد فــي الخــارج ولا يقــع متجــره فــي دول
الإمــارات، فيكفــي لعقــد الاختصــاص أن تكــون دولــة الإمــارات مســتهدفه بنشــاط هــذا الشــخص، 
ــة  ــى دول ــذا النشــاط إل ــا يوجــه ه ــن عندم ــارات مســتهدفه بنشــاط معي ــة الإم ــار دول ــن اعتب ويمك

الإمــارات أو إلــى مجموعــة دول مــن ضمنهــا دولــة الإمــارات. 

ــض  ــي بع ــه ف ــرر اختصاص ــث ق ــج)2(، حي ــذا النه ــى ه ــي عل ــاء الأمريك ــتقر القض ــد اس ولق

)1( Tim Hillier, Sourcebook on public international law,) UK, Cavendish Publishing 
Limited, 1998(, 1st. Ed, p: 262-264.

)2(  لمزيد من التفصيل حول موقف القضاء الأمريكي انظر:
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الدعــوى اســتناداً إلــى أن الموقــع الإلكترونــي يوجــه نشــاطه للمجتمــع المحلــي وفــي دعــاوى أخــر 
ــع  ــع المجتم ــي م ــم يتصــل بشــكل كاف ــي ل ــع الإلكترون ــون نشــاط الموق ــرر عــدم اختصاصــه ك ق

ــي. المحل

ففــي دعــوى اقيمــت أمــام محكمــة نيــو جرســي مــن قبــل شــركة أمريكيــة ضــد شــركة فنــادق 
إيطاليــة)1(،  قــررت المحكمــة عــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى، تأسيســا علــى أن المدعــى عليهــا 
ــا  ــو جرســي، وأن نشــر المدعــى عليه ــة ني ــي ولاي ــروع ف ــا أي ف ــس له ــل ولي ــارس أي عم لا تم
لإعانــات علــى شــبكة الإنترنــت حــول بعــض مميــزات الفنــادق التــي تملكهــا، كوصفهــا للغــرف 
ومرافــق الفنــدق ومعلومــات عــن عــدد الغــرف ليــس بمثابــة توجيــه نشــاط نحــو ولايــة نيو جرســي. 
وفــي دعــوى أخــرى قــررت محكمــة ولايــة إلينــوي الأمريكيــة حكــم مماثــل)2(، حيــث قضــت بعــدم 

اختصاصهــا بالدعــوى كــون نشــاط المدعــى عليــه لــم يتصــل بشــكل كافــة بالمجتمــع المحلــي.

وقضــت محكمــة إنديانــا الأمريكيــة)3(، فــي دعوى رفعــت أمامهــا باختصاصها بنظــر الدعوى، 
وذلــك علــى أســاس أن المدعــى عليهــا ) مجموعــة كونتيننتــال للرعايــة الصحيــة( وجهــة نشــاطها 
علــى شــبكة الإنترنــت نحــو ولايــة إنديانــا، وخلصــت المحكمــة إلــى هــذه النتيجــة علــى أســاس أن 
المدعــى عليهــا أرســلت مــا يقــارب )80( رســالة بريــد إلكترونــي للمدعــي وهــذا التصــرف يشــكل 
مســتوى نشــاط كبيــر موجــه للولايــة ممــا يرتــب ارتبــاط النــزاع بمحاكمهــا وخضوعــه لولايتهــا 

القضائيــة والتشــريعية. 

ــر  ــا بنظ ــت باختصاصه ــث قض ــل)4(، حي ــم مماث ــا حك ــة أريزون ــة ولاي ــررت محكم ــد ق ولق
دعــوى أقيمــت أمامهــا علــى أســاس أن المدعــى عليهــا وهــي شــركة برمجيــات حاســب آلــي ليــس 

J. T.  Westermeier , Personal Jurisdiction: Today’s Hot Issue in E-Commerce, The 
Journal of Information  Law and Technology,) Washington,1998(, Vol. 1998.No.3. 
available at: https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1998_3/westermeier

)1(   انظر قضاء  هذه المحكمة في الدعوى: 
Weber v. Jolly Hotels, 977 F. Supp 327 )D.N.J. 1997(

انظر قضاء  هذه المحكمة في الدعوى:  )2(
IDS Life Insurance Co. v. Sun America, Inc., 958 F. Supp 1258(, )N.D. Ill. 1997(.

انظر قضاء  هذه المحكمة في الدعوى:   )3(
Resuscitation Technologies, Inc. v. Continental Health Care Corp., 1997 U.S. Dist. 
LEXIS 3523 )S.D. Ind. March 24, 1997(.

انظر قضاء  هذه المحكمة في الدعوى:  )4(
EDIAS Software International, L.L.C. v. BASIS International Ltd., 947 F. Supp. 413 
)D. Ariz. 1996(
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لهــا موطــن فــي الولايــة، قــد تركــز نشــاطها فــي الولايــة، وخلصــت المحكمــة إلــى تقريــر اتصالهــا 
ــم  ــة، وحج ــي الولاي ــن ف ــن المقيمي ــركة م ــاء الش ــدد عم ــا: ع ــارات منه ــدة اعتب ــى ع ــزاع إل بالن
الزيــارات لموقــع الشــركة مــن لــدن المقيميــن فــي الولايــة، وحجــم العائــدات الماليــة التــي تعــود 

للشــركة جــراء الصفقــات التــي تبرمهــا مــع زبائنهــا مــن مواطنيــن الولايــة.

ــن للقاضــي  ــث يمك ــارات، حي ــة الإم ــي دول ــاه ف ــذا الاتج ــذ به ــن الأخ ــع م ــا يمن ــد م ولا يوج
الإماراتــي الاســتدلال علــى أن الموقــع الإلكترونــي يوجــه نشــاطه نحــو المجتمــع الإماراتــي 
وتتحقــق الصلــة والارتبــاط بيــن النــزاع والمحكمــة الإماراتيــة ممــا يرتــب عقــد الاختصــاص لهــذه 
المحكمــة بنظــر النزاعــات التــي تتعلــق بهــذا النشــاط، عــن طريــق الاســتعانة بقرائــن عديــدة تشــير 
ــة الإمــارات، منهــا: أن طبيعــة النشــاط تتعلــق بالمجتمــع  إلــى توافــر ضابــط توجيــه النشــاط لدول
ــق  ــان يتعل ــي الياب ــي ف ــادم حاســب آل ــى خ ــي عل ــع إلكترون ــاء موق ــك، إنش ــال ذل ــي، ومث الامارات
نشــاطه الرئيــس فــي بيــع مابــس تعتبــر الــزي الرســمي لمواطنــي الإمــارات، أو ببيــع صناعــات 
يدويــة تُعبــر عــن التــراث الشــعبي لدولــة الإمــارات، أو لتقديــم استشــارات قانونيــة وفقــا للقانــون 
الإماراتــي، أو لتقديــم تحاليــل فنيــة ونصائــح تتعلــق بســوق الأوراق الماليــة فــي أبوظبــي أو دبــي، 
ففــي هــذه الأمثلــة تتعلــق طبيعــة النشــاط بالمجتمــع الإماراتــي، وترتبــط أو تتصــل الدعــاوى التــي 

تتعلــق بهــذه النشــاطات بالإقليــم الإماراتــي، ممــا يبــرر اختصــاص المحاكــم الإماراتيــة بهــا.

ــد  ــاس لعق ــذا الأس ــر ه ــن تواف ــف ع ــاً للكش ــا أيض ــتعانة به ــن الاس ــي يمك ــن الت ــن القرائ وم
الاختصــاص للمحاكــم الإماراتيــة، فــإن أغلــب المشــتركين فــي هــذا الموقــع هــم مــن المقيميــن فــي 
دولــة الإمــارات، أو الأشــخاص المســموح لهــم دخــول الموقــع أو الشــراء منــه هــم مــن المتوطنيــن 

فــي دولــة الأمــارات، أو عملــة الوفــاء هــي الدرهــم الإماراتــي.

ــة، يضمــن قــوة  ــد الاختصــاص للمحاكــم الإماراتي ولا شــك فــي أن الأخــذ بهــذا الضابــط لعق
النفــاذ لأحــكام التــي تصــدر عــن المحاكــم الإماراتيــة فــي الخــارج، حيــث إن بعــض الــدول، كمــا 

أســلفنا  تســتند إلــى هــذا الضابــط فــي عقــد الاختصــاص لمحاكمهــا الوطنيــة.

الفرع الثاني: مفهوم الموطن المختار في بيئة إلكترونية

قضــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة 21 باختصــاص محاكــم الدولــة بالدعــاوى التــي ترفــع علــى 
الأجنبــي الــذي ليــس لــه موطــن أو محــل عمــل فــي الدولــة إذا كان لــه فــي دولــة الإمــارات موطنــاً 
مختــاراً، فــاذا اختــار أحــد الاشــخاص دولــة الإمــارات موطنــاً لــه لتنفيــذ عمــل قانونــي معيــن، فــأن 
دولــة الإمــارات تعتبــر موطنــاً لــه وتختــص محاكمهــا فــي نظــر الدعــاوى التــي تتعلــق بهــذا العمــل، 

وذلــك تأسيســاً علــى ضابــط موطــن المدعــى عليــه.
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ويُســند الفقــه)1( اختصــاص محكمــة الدولــة التــي يقــع بهــا الموطــن المختــار للشــخص علــى 
ــا  ــي يرونه ــة الت ــار المحكم ــمح لأطــراف باختي ــي تس ــاري، والت ــرة الخضــوع الاختي ــاس فك أس
للفصــل فــي منازعاتهــم، بشــرط وجــود رابطــة جديــة بيــن النــزاع وبيــن محكمــة الدولــة التــي تــم 

اختيارهــا. 

 إلا أنــه، لا يمكننــا الأخــذ بهــذه الفكــرة فــي القانون الإماراتــي، خصوصا أن قانــون الإجراءات 
المدنيــة الإماراتــي لــم يتطــرق إلــى فكــرة الخضــوع الاختيــاري لمحكمــة معينــة فــي الدعــاوى ذات 

العنصــر الأجنبــي، فلــو أراد المشــرع قبــول هــذه الفكــرة، لنــص صراحــة علــى ذلك. 

وايضـاً لا يمكـن قبـول هـذه الفكـرة اسـتناداً إلى الاتفاقـات الدولية التـي أبرمتها دولـة الإمارات 
حيـث اشـترطت تلـك الاتفاقـات لقبـول فكـرة الخضـوع الاختيـاري أن لا يمنـع قانون الدولـة المراد 
تنفيـذ الحكـم فيهـا الخضـوع الاختيـاري، ومـن هذه الاتفاقـات نذكر: اتفاقيـة تنفيذ الأحـكام والإنابات 
والإعانـات القضائيـة بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، حيـث نصت الفقـرة »هـ« من 
المـادة الرابعـة مـن الاتفاقيـة علـى أنـه:  »  تعتبـر محاكـم الدولـة التـي صـدر فيهـا الحكـم مختصـة 
فـي الحـالات الآتيـة : ... هــ - إذا كان المدعـى عليـه قـد قبل صراحـة اختصاص محاكـم تلك الدولة 
سـواء عـن طريـق تعييـن موطـن مختـار او عـن طريق الاتفـاق متى كان قانـون تلك الدولـة لا يمنع 
مثـل هـذا الاتفـاق«، وكذلك الأمر بالنسـبة لاتفاقية الريـاض العربية للتعـاون القضائي، حيث قضت 
المـادة 28 بأنـه: » تعتبـر محاكـم الطـرف المتعاقـد الـذي صـدر فيـه الحكـم مختصـة فـي الحـالات 
الآتيـة :... هــ- إذا كان المدعـى عليـه قـد قبـل الخضـوع صراحـة لاختصـاص محاكم ذلـك الطرف 
المتعاقـد سـواء كان عـن طريـق تعييـن موطن مختـار أو عن طريـق الاتفاق علـى اختصاصها متى 

كان قانـون ذلـك الطـرف المتعاقـد لا يحـرم مثل هـذا الاتفاق«.

ــون  ــي القان ــي نظــر الدعــوى ف ــة ف ــة معين ــاري لمحكم ــرة الخضــوع الاختي ــول فك وعــدم قب
الإماراتــي، أمــر ليــس بيســير ويشــكل نقــص تشــريعي يجــب أن يتــدارك، لأن هــذه الفكــرة تهــدف 
فــي النهايــة إلــى حمايــة المصالــح الخاصــة لأفــراد، وتيســير معامــات التجــارة الدوليــة، وكاهمــا 
هــدف رئيــس مــن أهــداف القانــون الدولــي الخــاص، ولــن يكــون هــذا الإجــراء غريبــا فــي القانــون 
الدولــي الخــاص، فلقــد ســبق للمشــرع الإماراتــي أن جعل مــن إرادة الأطراف ضابطــاً لاختصاص 
التشــريعي، حيــث قــرر فــي المــادة 19/1 مــن قانــون المعامــات المدنيــة أن لأطــراف الحريــة فــي 

اختيــار القانــون الــذي يحكــم العقــود المبرمــة فيمــا بينهــم)2(.   

انظر: هشام صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، ) الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 2003(،   )1(
ط1، ص: 103 وما بعدها.

)2(  انظر: أحمد عبدالكريم سامة، القانون الدولي الخاص الإماراتي، )الإمارات العربية المتحدة: جامعة الإمارات 
العربية المتحدة، 2003(، ص: 461 - 462.
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ــع  ــه لا يوجــد مــا يمن ــة، فإن ــى المعامــات الإلكتروني ــق بتطبيــق هــذا الضابــط عل وفيمــا يتعل
ــوى  ــر دع ــي نظ ــة ف ــم الإماراتي ــص المحاك ــث تخت ــار، حي ــن المخت ــط الموط ــق  ضاب ــن تطبي م
تتعلــق بمعاملــة أو تصــرف إلكترونــي، إذا كان المدعــى عليــه فــي هــذه الدعــوى قــد اختــار دولــة 

ــه. ــاً ل الإمــارات موطن

ولكــن الإشــكالية أو الصعوبــة التــي قــد تعتــرض تطبيــق هــذا الضابــط، هــي أنــه فــي الواقــع 
ــي،  ــا الفعل ــاً لموطنه ــا خاف ــى موطــن له ــة تشــير إل ــع الإلكتروني ــد مــن المواق ــي نجــد العدي العمل
فهــل يعتبــر هــذا الموطــن المحــدد مــن قبــل هــذه المواقــع، موطنــاً مختــاراً لغايــات تحديــد المحكمــة 

المختصــة بنظــر المنازعــات الإلكترونيــة التــي تتعلــق  بنشــاط هــذا الموقــع؟. 

ــى  ــي عل ــع إلكترون ــا موق ــي الأردن، اتخــذت له ــة ف ــب فعلي ــا مكات ــك، شــركة لديه ــال ذل ومث
ــزاع  ــار ن ــارات، وث ــة الإم ــي دول ــع ف ــا يق ــع أن موطنه ــذا الموق ــي ه ــت وذكــرت ف شــبكة الإنترن
يتعلــق بعقــد إلكترونــي تــم إبرامــه بيــن هــذه الشــركة وعميــل لهــا متوطــن فــي دولــة الكويــت، وأراد 
العميــل الكويتــي إقامــة دعــوى ضــد هــذه الشــركة، فهــل ينعقــد الاختصــاص بنظــر هــذه الدعــوى 

للمحاكــم الإماراتيــة علــى أســاس أنهــا هــي الموطــن المختــار للمدعــى عليــه؟. 

فــي الحقيقــة، لا ينعقــد الاختصــاص للمحاكــم الإماراتيــة بنظــر هــذه الدعــوى، إلا إذا توافــرت 
ــي  ــع الفعل ــي الموق ــارات ه ــة الإم ــون دول ــزاع، كأن تك ــارات والن ــة الإم ــن دول ــة بي رابطــة جدي
لتلــك الشــركة، أو أن دولــة الإمــارات هــي  مــكان تنفيــذ العقــد، أو أن يكــون لأحــد أطــراف النــزاع 
ــد أطــراف  ــارات لأح ــة الإم ــي دول ــوال ف ــد أم ــار، كأن يوج ــذا الاختي ــي ه ــة مشــروعة ف مصلح
ــة   ــاك أي رابطــة أو صل ــم تكــن هن ــا إذا ل ــذ عليهــا، أم ــى الطــرف الأخــر التنفي ــزاع يســهل عل الن
بيــن النــزاع ودولــة الإمــارات أو لــم تتوافــر مصلحــة مشــروعة لأحــد أطــراف النــزاع فــي اختيــار 
دولــة الإمــارات فــإن محاكــم دولــة الإمــارات لا تختــص بنظــر هــذا النــزاع وفقــا لضابــط الموطــن 

المختــار.  

ولقــد تطرقــت لهــذه المســألة، اتفاقيــة الأمــم المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة 
فــي العقــود الدوليــة)1(، حيــث قضــت فــي المــادة السادســة، أنــه يجــب علــى الطــرف الــذي يمــارس 
عملــه عــن طريــق الإنترنــت ذكــر موقعــه الجغرافــي، وإذا ذكــر موقعــا جغرافيــا خافــا لموقعــه 
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وعلــى هــذا، فــإن تحديــد الاشــخاص التــي تمــارس أعمالهــا مــن خــال المواقــع الإلكترونيــة 
ــي أو الحقيقــي، لا  ــاً لمــكان العمــل الفعل ــد مــكان عملهــا خاف ــة، أو تحدي ــة معين موطنهــا فــي دول
يعتبــر موطنــاً مختــاراً لغايــة تحديــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، إذا لــم تتوافــر رابطــة أو صلــة 
ــم تكــن هنــاك مصلحــة مشــروعة تبــرر مثــل هــذا  بيــن النــزاع ومحكمــة الموطــن المختــار، أو ل

الاختيــار.   

الخلاصة:

عرضنــا فــي هــذا البحــث موضــوع اختصــاص القضــاء الإماراتي فــي المنازعــات الإلكترونية 
ذات العنصــر الأجنبــي، وخلصنــا إلــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات، نبينها فيمــا يأتي:

أولاً: النتائج:

ــة، أ.  ــى المنازعــات الإلكتروني ــط الاختصــاص الشــخصية عل ــق ضواب ــق بتطبي ــا يتعل فيم
ــد  ــه وعق ــية المدعــى علي ــط جنس ــق ضاب ــن تطبي ــع م ــا يمن ــه لا يوجــد م ــى أن ــا إل انتهين
ــة. ــات الإلكتروني ــاوى المنازع ــي دع ــارات ف ــة الام ــم دول ــك لمحاك ــاً لذل الاختصــاص تبع

وبالنســبة لضابــط اختصــاص محكمــة موطــن أو إقامــة المدعــى عليــه فــي مجــال ب. 
ــد  ــق بتحدي ــكلة تتعل ــر مش ــط يثي ــذا الضاب ــق ه ــا أن تطبي ــة، فبين ــات الإلكتروني المنازع
الموطــن الخــاص فــي بيئــة إلكترونيــة، وتتمثــل هــذه الإشــكالية فــي الفــرض الــذي يمارس 
ــه أو تجارتــه عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة، كأن يتخــذ موقعــاً  فيــه الشــخص أعمال
ــا  ــاري، فوفق ــاطه التج ــة نش ــه أو ممارس ــت لإدارة أعمال ــبكة الإنترن ــى ش ــاً عل إلكتروني
لقاعــدة الموطــن الخــاص أو موطــن الأعمــال، يعتبــر المــكان الــذي يمــارس فيــه الشــخص 
نشــاطه موطنــا لــه بالنســبة للنزاعــات التــي تتعلــق بذلــك النشــاط أو تلــك الأعمــال، وهــذا 
الشــخص فــي هــذا الفــرض يمــارس نشــاطه عــن طريــق موقــع إلكترونــي مســتضاف أو 
موجــود علــى خــادم حاســب آلــي، ممــا يســتتبع اعتبــار المــكان الــذي يتواجــد فيــه خــادم 
الحاســب الآلــي الــذي يحــوي الموقــع الإلكترونــي موطنــاً لهــذا الشــخص لغايــات تحديــد 

اختصــاص محاكــم الدولــة بخصــوص النزاعــات التــي تتعلــق بنشــاط هــذا الشــخص.

وانتهينــا، إلــى عــدم الاعتــداد بمــكان خــادم الحاســب الآلــي أو مــا يطلــق عليــه مصطلــح قانــون 
ــي أو التشــريعي،  ــد الاختصــاص القضائ ــادم )THE LAW OF THE SERVER( لتحدي الخ

وذلــك لعــدة أســباب هــي:

أن الموقــع الإلكترونــي قــد يســتضاف فــي خــوادم حاســب آلــي موجــودة فــي أكثــر مــن . 1
دولــة، وأيضــاً قــد يشــترك الموقــع الإلكترونــي مــع مواقــع إلكترونيــة منتشــرة فــي العديــد 
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مــن الــدول لممارســة نشــاطه وذلــك بواســطة روابــط تجعــل هــذه المواقــع تعمــل وكأنهــا 
موقــع واحــد .

مــكان خــادم الحاســب الآلــي فــي العــادة مــكان عــارض تــم اختيــاره مصادفــة ولا ســباب . 2
ــة  ــم الدول ــي لمحاك ــد الاختصــاص القضائ ــى عق ــاق عل ــا بالاتف ــة له ــه لا عاق ــة بحت تقني

التــي يوجــد فيهــا هــذا الخــادم.

ــذي . 3 ــي ال ــادم الحاســب الآل ــكان خ ــد م ــن يوج ــي اي ــع الإلكترون ــك الموق ــم مال ــد لا يعل ق
يســتضيف موقعــه، ولا يتصــف هــذا المــكان بالثبــات حيــث يمكــن نقــل خــادم الحاســب 
الآلــي إلــى دولــة اخــرى أو نقــل الموقــع الإلكترونــي إلــى خــادم حاســب آلــي أخــر يقــع 

فــي دولــة أخــرى.

ــة . 4 ــي دول ــد ف ــة لا توج ــع الإلكتروني ــتضيف المواق ــي تس ــة الت ــدات التقني ــب المع أن أغل
ــه فــي  ــق بنشــاط شــخص يمــارس أعمال الإمــارات، ممــا يرتــب أن الدعــاوى التــي تتعل
الإقليــم الإماراتــي بواســطة موقــع إلكترونــي ســوف تخــرج مــن نطــاق اختصــاص 

ــال. ــن الاعم ــاص أو موط ــن الخ ــاص الموط ــدة اختص ــا لقاع ــة وفق ــم الإمارتي المحاك

ثانياً التوصيات:

نقتـرح علـى المشـرع الإماراتـي النـص صراحة على عـدم الاعتداد بمكان خادم الحاسـب أ. 
 )THE LAW OF THE SERVER( الآلي  أو ما يطلق عليه مصطلح قانون الخادم

لتحديد الاختصاص القضائي أو التشـريعي.

ونقتــرح  كذلــك علــى المشــرع الإماراتــي  تطويــع قاعــدة الاختصــاص التــي تعقــد ب. 
ــد  ــك بتحدي ــاص، وذل ــن الخ ــى الموط ــاء عل ــة بن ــم الدول ــي لمحاك ــاص القضائ الاختص
الاختصــاص وفقــا لضوابــط تائــم التطــور التقنــي الــذي يشــهده العصــر الحالــي، 
والاتجــاه نحــو ضوابــط أخــرى مثــل ضابــط الأنشــطة الموجهــة، كأن ينعقــد الاختصــاص 
للمحاكــم الإماراتيــة إذا كان الموقــع الإلكترونــي يوجــه نشــاطه نحــو الإقليــم الإماراتــي، 
بصــرف النظــر عــن المــكان الفعلــي الــذي يوجــد فيــه هــذا الموقــع،  حيــث يعتبــر الموقــع 
ــة إذا كان  ــة الإمــارات وينعقــد الاختصــاص لمحاكــم الدول الإلكترونــي متوطــن فــي دول

ــي. ــم الإمارات ــع يســتهدف بنشــاطه الإقلي هــذا الموق

ويمكــن للقاضــي الاســتدلال علــى أن موقعــا إلكترونيــا معينــا يوجــه نشــاطه أو أعماله نحو 
دولــة الإمــارات، وبالتالــي يقــرر أن نشــاط هــذا الموقــع متصــل بالإقليــم الإماراتــي وأن 
المحكمــة الإماراتيــة مختصــة بنظــر النزاعــات التــي قــد تنشــأ عــن ممارســة هــذا النشــاط، 
ــتهلكين  ــن أو المس ــتركين أو الزائري ــب المش ــا: أن أغل ــدة منه ــن عدي ــق قرائ ــن طري ع
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ــاء هــي الدرهــم  ــة الوف ــة، أو أن عمل ــي الدول ــن ف ــع هــم مــن المقيمي مــن منتجــات الموق
الإماراتــي، أو مــن خــال حجــم الإعانــات أو الدعايــة المرســلة للمقيميــن فــي الدولــة.  

ونوصــي المشــرع الإماراتــي علــى الأخــذ بفكــرة الخضــوع الاختيــاري والنــص عليهــا ج. 
صراحــة، وعقــد الاختصــاص لمحاكــم الدولــة إذا اتفــق الأطــراف علــى ذلــك، لأن هــذه 
ــارة  ــات التج ــير معام ــراد، وتيس ــح الأف ــة مصال ــى حماي ــة إل ــي النهاي ــدف ف ــرة ته الفك
الدوليــة، وكاهمــا هــدف رئيــس مــن أهــداف القانــون الدولــي الخــاص، ولــن يكــون هــذا 
الإجــراء غريبــا فــي القانــون الدولــي الخــاص، فلقــد ســبق أن بينــا أن المشــرع الإماراتــي  
ــادة  ــي الم ــرر ف ــث ق ــريعي، حي ــاً لاختصــاص التش ــن إرادة الأطــراف ضابط ــل م جع
19/1 مــن قانــون المعامــات المدنيــة أن لأطــراف الحريــة فــي اختيــار القانــون الــذي 
ــع أن يجعــل مــن هــذه الإرادة  ــاك مــا يمن ــود المبرمــة فيمــا بينهــم، وليــس هن يحكــم العق

ضابطــاً لعقــد الاختصــاص القضائــي فــي حــالات معينــة.
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Abstract:

This research analyses the personal rules of the international jurisdiction 
of Emirati tribunals and tries to apply them to the conflicts that occur on the 
internet. It aims to show the extent to which these rules are applicable and 
whether or not there is a need to align them with the modern development 
in the fields of information and communication technologies.  

The research also aims at clarifying the difficulties facing the application 
of these rules, including the difficulty of defining the concept of home in an 
internet setting. The research will equally try to answer two questions that 
may be raised in this regard. The first concerns the application of personal 
jurisdiction rules to electronic disputes, whereas the second concerns the 
difficulties of applying these rules to this kind of disputes.

Keywords: Private International Law, Conflict of International 
Jurisdiction, International Jurisdiction, E-disputes, Electronic Transactions, 
Jurisdiction.


